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 لا حل  للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في ظل الأصولية الدينية والصهيونية التوسعية

- عبد الهادي بوطالب-
تفصلنا عدة أسابيع عن تاريخ إعلان الولايات المتحدة الأميريكية خطة سلمية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني دُعيت باسم "خريطة الطريق" وتبنتها اللجنة الرباعية الدولية، وقدّمت إلى إسرائيل وفلسطين لدراستها وإجراء المفاوضات بينهما على أساسها.

وردت عليها السلطة الفلسطينية بقبولها مبدأ التفاوض على أساسها. لكنها تحفظت سلفا على بعض نقطها مضيفة أن هذه التحفظات ستقدمها في بداية اللقاء التفاوضي في الموعد الذي سيُحدَّد له. أما إسرائيل فلم تعلق على هذه الخطة إلا بالقول إن لها  خطة أفضل، وإنها لن تفتح النقاش حولها إلا بعد مرور الانتخابات الإسرائيلية وتأليف الحكومة الجديدة. 

ولم يسع الولايات المتحدة إلا قبول الموقف الإسرائيلي. وأقنعت اللجنة الرباعية بضرورة السكوت عن هذه الخطة إلى الموعد الذي ضربته إسرائيل بقرارها الانفرادي النافذ. 

ولم نعد نسمع عن هذه الخطة إلا ما قيل من أنها ربما أصبحت لاغية لأن إسرائيل همست في أذن الولايات المتحدة برفضها.

           وإذا قـالــــت حَـــذام فـصـــدِّقــــوهــا



                فـــإن الــقـــــول ما قــالـــت حَــذامِ

بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي كرست حكم الليكود بقيادة "أرييل شارون" والإعلان عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة فاجأت جريدة "هاريتس" الإسرائيلية بالكشف عن هذه الخطة  الدفينة وكتبت أن "أرييل شارون" قد درسها بعناية، وأنه أدخل على مقتضياتها بعض التعديلات التي لا تتجاوز مائة تعديل بالتمام والكمال، وسيقدمها للولايات المتحدة  للنظر فيها والعمل على إصلاح الخطة بما يجعلها مقبولة من إسرائيل.

إن حصر التعديلات في مائة "لا غير" يعني بكلمة جامعة أن "شارون" أعـدَّ خطة بديلة موثـقة لاستبعاد خطة  اللجنة الرباعية وإن لم يقل ذلك بصريح العبارة لأن توضيح الواضحات من المُفضحات، كما تقول الحكمة العربية.

والواضح هنا هو رفض الخطة الرباعية، والمُفضح هو سفور وجه إسرائيل برفضها كل حل للصراع يفضي إلى انسحابها - ولو جزئيا - من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها، وإلى إحقاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره باسترجاع سيادته على وطنه وإعلان دولته المستقلة.

ولنمهدْ للتدليل على ذلك بالقول إن هذه الخطة البديلة تولى كِــبْــرها وصُـنعَـها صقور إسرائيل، إذ شارك فيها "شـارون"، و"نيـتـانـيـاهـو" وزيـر الخارجية، و"شــاؤول موفاز" وزير الدفاع، ومنظرون كبار يعارض بعضهم كل تنازل يُمنح للفلسطينيين. ويرون أن مصلحة إسرائيل تكمن في مواصلة الحرب على شعب فلسطين إلى حين حمله على الاستسلام والركوع. ويرى بعضهم الآخر أن أرض فلسطين هي تمليك من الرب لشعب إسرائيل وأن وعده بتمليكها يجب أن يتشخص فوق الأرض ويصبح واقعا إلهيا خالدا. وبعضهم الآخر يرى أنه إذا ما اشتد حصار المجتمع الدولي لإسرائيل لحملها على إعطاء بعض التنازلات، وإذا لم يكن من الأمر بُـدّ فلتكن التنازلات في حدها الأدنى المتمثـل في قيام كيان فلسطيني لا يملك مقومات البقاء والاستمرار، ويستمد وجوده من إسرائيل، ويكون منعزلا عن أشقائه وجيرانه الدول العربية، ويرتبط اقتصاديا وأمنيا بإسرائيل، وذلك كحل مؤقت ريثما تسمح ظروف أسعد بإذابة الكيان الفلسطيني التابع لها في كيانها ومحوه من خريطة العالم.

وحتى لا يكون فهمنا لهذه التعديلات مسيئا ومحرِّفا لها، ويكون حكمنا عليها من باب محاكمة النوايا فإنه يحسن أن نستعرض باختصار شديد بعض هذه التعديلات لنحكم عليها بعد تصورها. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره كما تقول قواعد المنطق.

تنص بعض التعديلات على ضرورة  إقامة جو سليم من التوتر بين الطرفين مبدؤه الأساسي قيام الفلسطينيين  بإصلاحات جذرية على الأجهزة التي تعمل بها السلطة الفلسطينية لحد الآن. وفي طليعتها إحداث منصب رئيس الوزراء الذي ينبغي أن تكون له سلطة القرار الكاملة والاستقلالية التامة، وأن لا يستـمِـدّ سلطته  من أي جهاز أعلى. والقصد من ذلك هو أن يتخلى عرفات عن الرئاسة ، أو أن يقتصرعلى لعب دور الرمز الذي لا دخل له في القرار. وفي الحالتين، لا تقبل إسرائيل أن يكون له دور في المفاوضات التي يُـفـرَض فيها أن تجري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الوزراء الفلسطيني وأعوانهما .

ومن التعديلات وجوب إعلان الفلسطينيين – قبل الدخول في المفاوضات – وقف إطلاق النار والالتزام بتطبيقه واستمرار العمل به لمدة. وإن وقع  الإخلال به فإن إسرائيل يمكنها أن تتراجع عن قبولها مبدأ المفاوضات.

ومن التعديلات أن تعطى للدولة  الفلسطينية صفة دولة مؤقتة لأن إسرائيل تريد أن تخضع هذا الكيان لتجربة واختبار قبل أن تعترف له بالدوام والاستمرار.

ومن بينها (أي التعديلات)  اشتراط  إسرائيل أن يكون الكيان الفلسطيني منزوع السلاح، وأن لا يُـسمح له إلا بالتوفر على شرطة محدودة ذات أسلحة خفيفة. 

ومنها أن تسيطر إسرائيل على مراقبة حدود الكيان الفلسطيني  برا وبحرا وجوا، وأن تراقب نشاط  دبلوماسيته لتقف عند حدودها.

ومن بين التعديلات أن لا تبرم دولة فلسطين أي تحالف مع أعداء إسرائيل، وهو ما يشمل الدول العربية المجاورة لفلسطين التي توجد إسرائيل معها في حالة حرب لا تنتهي إلا بالتطبيع العربي معها. 

ومن التعديلات التي طفحت بها الخطة الشارونية البديلة حذف بعض التعابير التي تشير عند الحديث عن الدولة الفلسطينية (الشبح) إلى السيادة الكاملة، والاستقلال. وحتى عندما تذكر الدولة الفلسطينية  فإنها تذكر في صيغة النكرة (دولة فلسطين) وليس الدولة الفلسطينية المستقلة. 

والمعروف أن نيتانياهو - وهو أحد محرري هذه الخطة-  ما يزال يجهر بمعارضته لقيام أية دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال. وقد قام بجولة في الولايات المتحدة لطرح هذا الرفض على الرأي العام الأميريكي وعلى اللوبي الصهيوني العامل والمؤثر في الولايات المتحدة الأميريكية.

ومن بين التعديلات اشتراط إعلان الجانب الفلسطيني عن تخليه عن المطالبة  بتنفيذ القرار الأممي رقم 114 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين أو تعويضهم ماديا في حالة تخليهم عن العودة.

وفي الأسبوع المنصرم أثارت بعض الصحف الإسرائيلية الحديث عن تفكير حكومة شارون في مطالبة الدول العربية التي كان يوجد بها يهود ونزحوا عنها إلى إسرائيل بإعطاء تعويضات على غرار أحد خياري القرار الأممي المشار إليه أعلاه المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين.  وهذا ما يعطي صورة عن رداءة التفكير الإسرائيلي الذي لا يتورع عن الانحدار إلى هذا المستوى في تحد صارخ لمنطق المجتمع الدولي والشرعية الدولية التي لا تقول بها إسرائيل. 

ومن بين التعديلات مطالبتها بحذف الفقرة التي تنص في الخطة الرباعية على مرجعية الخطة العربية السعودية التي تبنتها القمة العربية ببيروت وجاء فيها  أن العرب يلتزمون  بالتطبيع الشامل مع إسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل الشامل من الأراضي العربية المحتلة.

والولايات المتحدة واضعة مشروع الخطة الرباعية  لم تدمج المرجعية السعودية في صلب الخطة إلا لتؤكد على التزام الدول العربية جميعا بالتطبيع الشامل، لأن هذا سيكون مكتسبا إسرائيليا، أو هو ثمن يعطيه العرب لافتداء أراضيهم المحتلة من قبضة إسرائيل. لكن إسرائيل رغم ذلك طالبت بحذف الحديث عن المرجعية السعودية لأنها لا تريد الالتزام بشقها الآخر: الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.

نقتصر - حتى لا نطيل- على هذه التعديلات دون غيرها وهو كثير، لنستخلص من ذلك أن  وراء التعديلات  هيمنة التفكير الصهيوني ذي المطامح التوسعية، ومن ورائه الفكر الديني الأصولي الذي يحث اليهود على امتلاك "أرض الميعاد" وعلى تحقيق حلم إسرائيل الكبرى.

وما لم تـتـخـلَّ  إسرائيل عن هذا التفكير الصهيوني وأصوليتها الدينية وتتعامل مع قضية فلسطين حضاريا وبمقتضى قرارات الشرعية الدولية، وليس من مرجعية ماضوية رجعية أسطورية، فلن يعرف الصراع العربي الإسرائيلي تسوية عادلة. وستكون المفاوضات مجرد حوار الصم. 

فهل تجرؤ الولايات المتحدة على مصارحة إسرائيل بضرورة قيامها بإصلاحات عقيدتها ودينها مثلما فعلت مع بعض حلفائها العرب حينما ألحت عليهم في مراجعة برامج تربيتهم الدينية وتغيير مفاهيم عقيدتهم ؟ علما بأن العقيدة الإسلامية بريئة من الدعوة إلى العنصرية وتحقيق الأطماع التوسعية لشعب الله المختار باسم الحق الإلهي المقدس ؟        

